
 صوریة الوظیفة

392 
 المجلة النقدیة

 
  .صوریة الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر

  بوستة ناسیمة      طالبة دكتراه            
  :مقدمة

عتبر مجلس الدولة هیئة جدیدة ضمن هیئات النظام القضائي الجزائري، إذ تم ی   
، الذي أعلن صراحة  i1996تكریسه وتأسیسه بموجب التعدیل الدستوري في سنة 

شاء مجلس الدولة وجعله هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة على تأسیس وإن
وهو ما أكّده خطاب . الإداریة، مجسّدا بذلك الازدواجیة القضائیة في الجزائر

  . 98/1999بمناسبة افتتاح السنة القضائیة   iiرئیس الجمهوریة
ائها وعلى غرار التشریعات المقارنة التي أخذت بنظام الازدواجیة القضائیة بإنش  

لمجلس الدولة، فإنّ هذا الأخیر في الجزائر یقوم بمهمتین أساسیتین لا تقل 
القضاء : إحداهما عن الأخرى أهمیة في تكریس دولة الحق والقانون وهما

  .والاستشارة
قد نصّت وحدّدت مجموعة  1996من دستور  152فإذا كانت المادة    

في إطار الفصل في  الاختصاصات القضائیة التي یمارسها مجلس الدولة
من نفس الدّستور قد أشارت إلى  119النزاعات ذات الطّابع الإداري، فإنّ المادة 

الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة التي یمارسها في الإطار المحدّد لها في 
  . القانون والتنظیم

لكن الإشكالیة التي أردنا طرحها ومعالجتها من خلال هذا المقال هي مدى    
عالیة وقیمة الوظیفة الاستشاریة التي یمارسها مجلس الدولة في الجزائر، خاصّة ف
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بالنّظر إلى مجال ممارسته لها، وكذا القیمة القانونیة للآراء التي یتّخذها المجلس 
  في هذا الإطار ؟ 

وما جعلنا نطرح هذا الإشكال ونرغب في البحث فیه هو الدّور الهام والفعّال    
لوظیفة الاستشاریة في إرساء دولة الحق والقانون والحفاظ على الذي تلعبه ا

  .  الحقوق والحریّات، وذلك من خلال طابعها الوقائي 
  . لمجلس الدولة مفهوم الوظیفة الاستشاریة: المبحث الأول

سنقوم أولا بتحدید مفهوم الاستشارة وبیان أهمیتها وأنواعها، ثم سنتعرف على     
الدولة في الجزائر فیما إذا كانت اختیاریة أم إجباریة أم  طبیعة استشارة مجلس

  .موافقة وذلك استنادا إلى النّصوص القانونیة المنظّمة لها
  .مفهوم الاستشارة وأنواعها: أولا
لم یتفق فقهاء القانون الإداري على مفهوم جامع مانع لمصطلح الاستشارة، إذ     

ومن . ل تحدید مفهوم هذا المصطلحوقع جدل فقهي كبیر وتضارب في الآراء حو 
التعاریف التي وضعت لتحدید مفهوم مصطلح الاستشارة نجد قولهم بان 
الاستشارة هي إجراء سابق على صدور بعض القرارات من جانب واحد، وقد 
تكون ثابتة بنص، وتعد بمثابة اقتراح خال من الأثر القانوني، وأن مصدر القرار 

  .iiiالإجراء أثرا في تقسیم الاختصاصهو الذي یطلبها ولیس لهذا 
وإذا كانت الاستشارة في  " :ویذكر الأستاذ أحمد بوضیاف الاستشارة بقوله    

نظر الكثیر من الفقهاء تعني شرحا منظما یحوي مجموعة من المبادئ الفقهیة 
، فإنه یمكن القول أن الاستشارة مجموعة الآراء الفقهیة التي تصدرها الهیئات 
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ة وفقا لقواعد علمیة، فهي والحالة هذه هي أقل من مستوى الاستشاری
  .iv"القانون

نشیر فقط إلى أن مصطلح الاستشارة ومفهومه لیس حدیثا ولا ولید القانون و     
التي " الشورى" الإداري، وإنما وجد منذ القدم وبمصطلحات مختلفة أشهرها كلمة 

وقد . v"مرهم شورى بینهموأ :"عرفت بشكل واضح بمجيء الإسلام ، كقوله تعالى
طور مفهوم مصطلح الاستشارة بتطور مفهوم الدولة والأمة خاصة مع تزاید ت

تدخل الدولة في الكثیر من القطاعات والوظائف، مما تطلب واقتضى ضرورة 
إنشاء هیئات تختص بتقدیم الرأي والمشورة في جمیع المجالات معتمدة في ذلك 

ت فنیة، وبذلك تطورت الاستشارة من شكلها على قدرات وكفاءات علمیة، وخبرا
البسیط غیر المنظم إلى شكل آخر منظم شكلا ومفهوما  فتحولت إلى وظیفة 
قائمة بذاتها تمارسها هیئات مختلفة مختصة قانونا بذلك، ومن هذه الهیئات نجد 
مجلس الدولة الذي وعلى غرار التشریعات المقارنة خوّله الدستور الجزائري 

حیة ممارسة الوظیفة الاستشاریة في النطاق والمجال المحدد لها صراحة صلا
  . قانونا

أما بالنسبة لأهمیة الاستشارة فإنها تحضى بأهمیة بالغة في جمیع المجالات    
الوظیفیة للدولة وخاصة في الحیاة الإداریة، وبذلك فإن الوظیفة الاستشاریة 

ظیفته القضائیة ، فإذا كانت لمجلس الدولة في الجزائر هي لا تقل أهمیة عن و 
هذه الأخیرة تأخذ طابعا علاجیا لكونها وجدت لتصحیح وتقویم تجاوزات 
ومخالفات القواعد القانونیة بعد حدوثها، فإن الوظیفة الاستشاریة تأخذ طابعا 
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لأنها تساعد الإدارة والحكومة على إحكام التشریع وصحة تفسیر وتطبیق " وقائیا
  . vi"القوانین واللوائح

تعتبر الاستشارة إجراء ضروریا لابد منه لنجاح وفعالیة وتسهیل ممارسة    
ولسنا مبالغین  :"بقوله) أحمد بوضیاف (النشاط الإداري، وهو ما یؤكده الأستاذ 

إذا قلنا بأن النشاط الإداري مدین بوجوده إلى النشاط الاستشاري قدر حاجته 
  .vii"إلى النشاط القانوني كله

  .الاستشارة أنواع: ثانیا
یمیز فقهاء القانون الإداري بین ثلاثة أنواع من الاستشارة وذلك لبیان القوة 

  :الملزمة لها حسب كل نوع ویتمثل هذا التّصنیف فیما یلي
تطلبها " بأنها تلك التي) سعد الخوري(یعرفها الأستاذ : الاستشارة الاختیاریة - 1

، وإمّا لأنّ النص الذي یشیر إلیها لم الإدارة تلقائیا إمّا لأنّها غیر مفروضة بنص
، وهذا یعني أنّ للإدارة الحریّة في تقدیر لجوئها إلى viii"یعطها صفة الإلزام
  .الاستشارة من عدمها

تكون الإدارة في هذه الحالة ملزمة باللجوء : الاستشارة الإجباریة أو الملزمة - 2
  .بذلك الرأي الاستشاريإلى الاستشارة بقوة القانون دون أن تكون ملزمة بالأخذ 

في هذا النّوع من الاستشارة تكون الهیئة أو : )المطابقة( الاستشارة الموافقة - 3
السّلطة المستشیرة مجبرة على الذهاب للرّأي الاستشاري، وملزمة أیضا بالأخذ به، 

  وإلاّ ستكون مخلّة بإجراء یعدّ بمثابة مساس 
لكن ما موقع استشارة مجلس الدولة  .بالنظام، ویمكن للقاضي أن ینظر في الأمر

  . الجزائري بین هذه الأنواع الثلاثة 
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  :القانونیة لاستشارة مجلس الدولة في الجزائر الطّبیعة: ثالثا  
بعد :"...من الدستور، نجدها تنصّ على ما یلي 119العودة إلى نص المادةب  

  مجلس  الأخذ برأي
رحلة التي یجب استشارة مجلس الدولة فالمؤسس الدستوري قد حدّد الم ،..."الدولة

فیها ، دون أن یبیّن قیمة هذه الاستشارة صراحة، ونفس الغموض نجده في كلّ 
إذ نجد أن كلّ من  98/01ixمن القانون العضوي  12، والمادة 04من المادة

تحمل دلالة صریحة حول القیمة القانونیة لهذه  النصّین جاء بألفاظ عامّة لا
من المرسوم  02أنّ الأمر تمّ حسمه من خلال نص المادة  الاستشارة، إلاّ 

، التّي نصّت صراحة على الطّابع الوجوبي الإلزامي 98/261xالتنفیذي 
یتم وجوبا إخطار مجلس الدولة  :"لاستشارة مجلس الدولة، والتي جاء فیها 

  ".بمشاریع القوانین
هي استشارة إلزامیة في  ومنه فإنّ استشارة الحكومة لمجلس الدولة في الجزائر    

الّنطاق والمجال المحدّد لها قانونا، وإلاّ ستكون الحكومة قد وقعت في مخالفة 
لقاعدة جوهریة نصّ علیها الدستور، مما یعرّض النصّ لعدم الدّستوریة عند 

  .عرضه على رقابة المجلس الدستوري
  .لة الجزائريو عدم فعالیة الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدّ : المبحث الثاني  

كان مجلس الدولة في الجزائر یعرف من خلال اختصاصاته القضائیة إذا    
المتعلقة بالنظر في المنازعات الإداریة ضمن المجال المحدّد له قانونا، إلاّ أنّ 
هذا المجلس یمارس إلى جانب ذلك اختصاصات أخرى ذات طابع استشاري، 

ه وبمقتضى دوره الاستشاري فإنّ مجلس والتي لا تقل أهمیّة عن سابقتها، إذ أنّ 



 صوریة الوظیفة

397 
 المجلة النقدیة

وبهذه الازدواجیة الوظیفیة یكون مجلس الدولة قد . الدولة یعدّ مستشارا للحكومة
إلاّ أنّ . سایر أغلب التشریعات المقارنة التي أخذت بنظام الازدواجیة القضائیة

س ذلك لا یكفي إذ أنّ التّساؤل یبقى مطروحا حول فعالیة الدور الاستشاري لمجل
  الدولة في الجزائر، فإلى أيّ مدى یمكن الإقرار بفعالیة ونجاعة دوره هذا؟

  :إنّ الإجابة عن هذا الإشكال یتّضح من عدّة جوانب لعلّ أهمّها ما یلي
 .بالنظّر إلى مدى الاستقلالیة العضویة للتشكیلة الممارسة للوظیفة الاستشاریة .1
  .لهذه الوظیفةبالنظّر إلى مجال ونطاق ممارسة المجلس  .2
  .بالنظّر إلى القیمة القانونیة لأراء المجلس الاستشاریة .3

  .لممارسة الوظیفة الاستشاریةالفصل العضوي داخل مجلس الدولة  انعدام: أولا
تمارس الوظیفة الاستشاریة في أغلب التشریعات المقارنة بتشكیلة متخصّصة    

فة القضائیة، وهو أمر یلعب دورا ومستقلّة عن التّشكیلة الخاصّة بممارسة الوظی
إلاّ أنّ الأمر یختلف تماما . كبیرا في تحقیق فعالیة الوظیفة الاستشاریة للمجلس

بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري، إذ أنّ المشرّع لم یمیّز ویفصل في مختلف 
النصوص القانونیة المنظّمة لمجلس الدولة بین الأعضاء الّذین یقع على عاتقهم 

الوظیفة القضائیة والأعضاء المكلّفون بممارسة وظیفة الاستشارة  ممارسة
والإفتاء، وهو ما یشكّل تناقضا بین تكریس الثنّائیة الوظیفیة للمجلس من جهة، 

  .وممارستها من قبل تشكیلة واحدة من جهة أخرى
فقد نصّ المشرّع الجزائري على الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة من    

من الباب الثاني من القانون العضوي المعنون ) 11، 10، 9(دخلال الموا
باختصاصات مجلس الدولة وتحت الفصل الخاص بالاختصاصات ذات الطابع 
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القضائي، ثمّ وتحت نفس الباب نصّ المشرّع في الفصل الثاني والمعنون 
منه على الاختصاصات  12بالاختصاصات ذات الطابع الاستشاري وفي المادة 

  .یةالاستشار 
وبهذا یكون المشرّع الجزائري قد كرّس الثنّائیة الوظیفیة لمجلس الدولة ومیّز    

صراحة بین اختصاصاته القضائیة واختصاصاته الاستشاریة، إلا اّنّه لم یكرّس 
الثنّائیة العضویة أو الهیكلیة للمجلس إن صحّ التعبیر لممارسة هذه الوظیفة 

لتّشكیلة الخاصة بممارسة الاختصاصات فالمشرّع لم یفصل بین ا. المزدوجة
القضائیة عن التشكیلة الخاصة بممارسة الدّور الاستشاري، وهذا الأمر لا یتعلّق 

 98/187xiفقط بالقانون العضوي وإنّما حتّى بالرّجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 
المتضمن تعیین أعضاء مجلس الدولة، نجده قد تغاضى عن الفصل في مسألة 

بین أعضاء مجلس الدّولة وتوزیعهم بین وظیفة القضاء ووظیفة الاستشارة التمییز 
فإنّ المشرّع لم یفصل إن كانوا ) المستشارون( والإفتاء، حتّى بالنسبة للأعضاء 

أعضاء في تشكیلة القضاء أم تشكیلة الاستشارة مع العلم أنّ انعقاد جلسات 
  المجلس كقاضي إداري تتضمن أیضا مستشارین؟

مسألة عدم الفصل بین أعضاء التشكیلة الممارسة للدور الاستشاري عن  إنّ    
أعضاء التشكیلة الممارسة للدّور القضائي إن دلّ على شيء فإنّه یدلّ على أنّ 
المشرّع الجزائري لم یعط أهمیة للوظیفة الاستشاریة كتلك التي یولیها للوظیفة 

اجعة لقصر وحداثة التّجربة القضائیة، هذا إن لم نفسّر المسألة على أنّها ر 
  . الجزائریة في هذا المجال
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إلاّ أنّه مع ذلك یمكن التغاضي عن مسألة عدم الفصل العضوي لممارسة    
الثنّائیة الوظیفیة داخل مجلس الدولة ، إذا كان مجال ممارسة مجلس الدولة للدّور 

ستشاریة الاستشاري على قدر هام من الاتساع بحیث یضمن فعالیة الوظیفة الا
  .للمجلس، وهذا ما یتضح فیما سیأتي

  .مضمون الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر: ثانیا   
إذا كانت الاختصاصات القضائیة هي الوظیفة الأولى والأقدم التي عرف بها    

إذ یعدّ بالدّرجة الأولى " مجلس الدولة في فرنسا والتي مارسها منذ نشأته وتأسیسه
هیئة استشاریة فهو الهیئة الفنیة التي تستطیع الحكومة استشارتها في كل عندهم 

 le conseiller(حتى أطلق علیه تسمیة  مستشار الحكومة  xii"المسائل القانونیة
de gouvernement (xiii،   فهل أن مجلس الدولة یتساوى في هذا الأمر مع

ة الاستشاریة نظیره الفرنسي، أم أنّ الأمر یختلف بحیث یكون مجال المهم
  لمجلس الدولة في الجزائر ضیق ومحدود؟

إّن الأساس الذي ننطلق منه لمعرفة الإجابة عن هذه الإشكالیة، هو المادة    
من الدستور التي أسّست للوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة والتي نصت  119

 لكن ما الذي یقصده المشرع...."  تعرض مشاریع القوانین على:" صراحة على
، هل المعنى الضیق لها والذي یعني النصوص "مشاریع القوانین" من مصطلح 

وبذلك تدخل ضمن " القوانین"التشریعیة فقط أم المعنى الواسع لمصطلح 
  اختصاص مجلس الدولة الاستشاري كل النصوص التشریعیة وحتى التنظیمیة؟

  .حصر استشارة مجلس الدولة في المجال التشریعي - 1
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أمر أكّده المؤسس  صوص التشریعیةارة مجلس الدولة حول النّ استش نّ إ    
 04من الدستور، وكذا المشرع بمقتضى المادة  119الدّستوري بمقتضى المادة 

، لذلك فلا یثار أي جدل في ذلك، وهو ما یشكل  98/01من القانون العضوي 
. 1958xivمن دستور  39وجها للشبه مع مجلس الدولة الفرنسي طبقا للمادة 

فالحكومة بما تتمیز به من قدرة على المساهمة والمشاركة في العمل التشریعي 
مراسیم فردیة أو ( من خلال اقتراح القوانین، وكذا بما تتمیز به من جانب التنظیم

، إلاّ أنّها لا تتعامل مع  مجلس الدولة باعتباره مستشارا لها إلاّ في إطار )تنظیمیة
تشریعي، وهو المجال الوحید الذي یقدّم فیه مجلس ضیّق جدا یتمثّل في المجال ال

الدولة استشارته للحكومة ویمارس من خلاله وظیفته الاستشاریة، وهذا الأمر 
یجعل مجلس الدولة الجزائري یتمیز عن نظرائه في الأنظمة المقارنة التي تبنت 

س ، والّتي أخذ فیها مجل...)فرنسا، مصر، تونس،(مبدأ الازدواجیة القضائیة 
الدولة صفة ودور المستشار للحكومة وللسلطة التنفیذیة في كافة نشاطاتها 

  .xvالتشریعیة والتنظیمیة
لقد قلّص المشرّع الجزائري مجال الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة     

بجعله یقتصر فقط على مجال التّشریع دون التنّظیم، وقد لعب المجلس الدستوري 
الاختصاص وتقلیصه وذلك من خلال الرّأي الّذي أبداه دورا بارزا في تحدید هذا 

 04من القانون العضوي للدستور، إذ نصت المادة  04حول مطابقة المادة 
السالفة الذكر بعد مصادقة البرلمان علیها وقبل عرضها على رقابة المجلس 

یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع القوانین والأوامر  :"الدستوري على ما یلي
ب الشّروط التي یحددها هذا القانون والكیفیات المحدّدة ضمن نظامه حس
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الدّاخلي، كما یبدي رأیه في مشاریع المراسیم التي یتم إخطاره بها من قبل 
فقد جعلت هذه المادة من ، "رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة حسب الحالة

من موضوع  مجلس الدولة مستشارا للحكومة ورئیس الجمهوریة أیضا، ووسّعت
كما أنّها أقرّت لمجلس . الاستشارة ومجالها لتشمل جمیع أنواع النّصوص القانونیة

الدولة نوعین من المهام الاستشاریة، إحداها إجباریة لما یتعلق الأمر بمشاریع 
  .القوانین والأوامر، وأخرى اختیاریة لما یتعلق الأمر بمشاریع المراسیم بنوعیها

الدستوري وبمقتضى صلاحیاته الدّستوریة في مراقبة دستوریة إلاّ أنّ المجلس     
ماي  19بموجب رأیه المؤرخ في  04القوانین، قضى بتعدیل جزئي لأحكام المادة 

1998xvi  والذي جاء لینص فقط على اختصاص مجلس الدولة بنظر مشاریع ،
  .القوانین التي تقترحها الحكومة دون الأوامر والمراسیم بنوعیها

وقد أسّس مجلس الدولة رأیه هذا على أنّ المؤسّس الدّستوري لما منح الحریّة     
للمشّرع في تحدید اختصاصات أخرى لمجلس الدولة بموجب قانون عضوي كان 
یقصد بذلك ما یتعلق بالاختصاصات القضائیة في إطار الفصل الثالث من 

إنّ رأي المجلس الدستوري ، وبهذا ف"السلطة القضائیة" الدستور الوارد تحت عنوان
  :قد أخرج من المجال الاستشاري لمجلس الدولة كل من

  .مشاریع الأوامر -
  .مشاریع المراسیم بنوعیها -

من ق ع  13هذا وقد ألحق المجلس الدستوري نفس الحكم بأحكام المادة    
التي نصّت على إمكانیة مجلس الدولة وبمبادرة منه جلب انتباه  98/01

لعمومیة حول الإصلاحات الّتشریعیة أو التنظیمیة أو الإداریة ذات السلطات ا
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المنفعة العامة، إذ أنّ المجلس الدستوري منع مجلس الدولة من أداء هذه المهمة 
حتّى  -مؤسّسا رأیه على أنّ المشّرع حین خوّل مجلس الدولة هذا الاختصاص 

اق اختصاصاته فإنّه قد أسنده  اختصاصا یتعدّى نط -وإن كان اختیاریا
ومنه وحسب . الاستشاریة التّي تقتصر على إبداء الرأي في مشاریع القوانین فقط

رأي المجلس الدّستوري فإنّ المشّرع بهذه المادّة یكون قد أخلّ مرّة أخرى 
من الدستور الخاصّة بالاختصاصات الاستشاریة لمجلس  119بمقتضیات المادة 

وري قد قلّص وضیّق مجال الوظیفة وهكذا یكون المجلس الدست .xviiالدولة
الاستشاریة لمجلس الدولة، وهو ما تأكّد أكثر من خلال خطاب رئیس مجلس 

  .98/1999بمناسبة افتتاح السنة القضائیة  xviiiالدولة
وتجدر الإشارة أیضا إلى أنّ المشرع قد حدّد مشاریع النصوص ذات الطابع   

النصوص التشریعیة التي التشریعي التي تخضع لاستشارة مجلس الدولة في 
تبادرها الحكومة فقط، وبالتالي تم استبعاد مشاریع النصوص التشریعیة المقترحة 

، وهو ما أكدته xix1996من دستور 119من طرف النواب في إطار أحكام المادة
التي حددت صراحة نوعیة النصوص الخاضعة  98/01ع .من ق 04المادة 

صوص ذات الطابع التشریعي المقترحة من لاستشارة مجلس الدولة في مشاریع الن
طرف الحكومة، وهو دلیل آخر على ضعف الدور الاستشاري الذي یمارسه 

  . مجلس الدولة في الجزائر
 98/01تقییم رأي المجلس الدستوري الخاص بمراقبة مطابقة ق ع  .2

                                                                          : للدستور
  الاستشاریةإنّ التّقیید الذي فرضه المجلس الدستوري على مجال الاختصاصات 
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 98/01الدولة وذلك بموجب رأیه عند ممارسة رقابة مطابقة ق ع لمجلس  
للدستور، جعل العدید من أساتذة القانون ینتقدون رأیه، ویعتبرونه مجرد رقابة 

لتنّظیمیة من مجال استشارة مجلس حرفیة وآلیة، خاصّة وأنّ إبعاد النّصوص ا
الدولة، یجعل هذا الأخیر یختلف عن نظرائه في الدول الأخرى التي أخذت بنظام 
الازدواجیة القضائیة  وجعلت أساس دور مجلس الدولة هو تقدیم الرأي لیس 
بالنسبة للنصوص التشریعیة فقط، بل أیضا التنظیمیة بفروعها المختلفة، كما هو 

رنسا مهد نشأة مجلس الدولة بوظیفته الاستشاریة الهامّة، والّذي معمول به في ف
، نظرا لإقرارهم بدوره الفعّال xxتشكّل لدیه هذه النّصوص أكبر حالات الاستشارة

  .ومشاركته في عملیّة التّشریع
عبد (ومن الّذین انتقدوا ورفضوا موقف المجلس الدستوري هذا نجد الدكتور    

  : تبر أن اجتهاد المجلس الدستوري یثیر ثلاثة مسائلالذي یعxxi)الرزاق زوینة
تتعلّق المسألة الأولى بتدرّج القواعد القانونیة، فمن یملك رقابة مشاریع  -  

من یملك الأكثر " القوانین یملك رقابة المشاریع الأدنى درجة انطلاقا من قاعدة 
  ".یملك الأقل

الدّستور ذاتها التي لا یفهم  من 119وتتعلّق الثاّنیة بصیاغة نصّ المادة  -  
منها أنّها أرادت جعل مجلس الدولة یضطلع بالاستشارة في المجال التّشریعي 
فقط، لأنّها جاءت بصیاغة عامة مفتوحة، ولم یورد الدستور أيّ مصطلح أو لفظ 

تعرض " :    یفهم منه أنّه أراد تحدید مجال الاختصاص الاستشاري، كأن یقول
  . ..."، أو فقط دون غیرها أو وحدهامشاریع القوانین 
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وتتعلّق الثاّلثة بطبیعة قواعد الدّستور واّلتي تأتي بالأحكام العامّة وتحیل  -  
التّفاصیل إلى القوانین الأخرى، فلا یمكن تصوّر أن یقوم المؤسّس بتعداد حالات 

  .الاستشارة حالة بحالة
، حیث 2000العدالة سنة وذات الموقف عبّرت عنه اللّجنة الوطنیة لإصلاح   

اعتبرت أنّ تفسیر المجلس الدّستوري ینبغي أن یكون محلّ نظر، وهو غیر مقنع 
  .xxiiولا یستند إلى أیّة حجج، بل وغیر مؤسّس قانونا

وهناك من الأساتذة من اعتبر أن موقف المجلس الدستوري  هو موقف لا    
و غیر مستقر وغیر المهام الطبیعیة لمجلس الدولة وه یأخذ بعین الاعتبار

  .xxiiiموضوعي
والملاحظ أنّ المجلس الدستوري في رأیه هذا قد تقیّد تقیّدا كبیرا بحرفیة نص   

من الدستور، وهو ما أدّى به إلى تقلیص اختصاصات مجلس  119المادة 
الدولة الاستشاریة بحذفه النّصوص التنّظیمیة وحصر الاستشارة فقط في 

مجرّد رقابة شكلیة  تقنیة أكثر "قیید جعل رقابته النّصوص التشریعیة، وهذا التّ 
فالمفروض أن عمل المجلس الدستوري لا یتوقف . xxiv"منها اجتهادا واستنباطا

عند مجرد النّظر إلى هیكل النص  وشكله، وإنّما هو أكثر من ذلك، إذ علیه 
الاهتمام بجوهر النّص والبحث فیما وراء السّطور للكشف عن نیّة المؤسّس 

وري وتفسیر كل ما هو عام وغامض، وهو الأمر الذي أغفل عنه المجلس الدست
  .من ق ع 04الدستوري في رقابة المادة 

            .الجزائري أي الاستشاري لمجلس الدولةالطبیعة القانونیة للرّ : ثالثا
ومعرفة الطّبیعة القانونیة لآراء مجلس الدولة هي التي ستوضّح وتعكس تحدید  إنّ 
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لیة الدّور الاستشاري الذي یقوم به، وتبیّن درجة الأهمیّة التي یولیها مدى فعا
  .المشرع الجزائري لهذه الوظیفة 

فالملاحظ أنّ المشّرع الجزائري لم یمیّز بین حالات الاستشارة الإجباریة     
وحالات الاستشارة الاختیاریة مخالفا بذلك أغلب التّشریعات الأجنبیة المنظّمة 

لة على غرار المشرع الفرنسي، الّتي أجمعت على أن هناك صورتین لمجلس الدو 
فالمشرّع الجزائري جعل . أو نوعین من الاستشارة ممیّزة بین حالات كلّ منها

حالات الاستشارة الاختیاریة منعدمة تماما وهو أمر یزید في ضعف الدّور 
ونیة للآراء ولكن المهم في الأمر هو القیمة القان. الاستشاري لمجلس الدولة

الاستشاریة للمجلس، هل هي إجباریة ملزمة للحكومة بإتباعها والأخذ بها أم أنّها 
  اختیاریة لا تحمل أیّة درجة من الإلزامیة؟

 02إذا كانت الحكومة مجبرة قانونا باستشارة مجلس الدولة استنادا إلى المادة    
ها لیست ملزمة بالأخذ السّالف الذّكر، إلاّ أنّ  98/261من المرسوم التنفیذي 

بمضمون الاستشارة وبحرفیة الرّأي الّذي یقرّره مجلس الدولة، إذ أنّه وبالرّجوع إلى 
مختلف النّصوص القانونیة التي نظّمت الدّور الاستشاري فإنّنا لا نجد أيّ نصّ 
یشیر صراحة أو ضمنا إلى إلزام الحكومة على الأخذ بما توصّل إلیه المجلس، 

إنّ للحكومة كامل الحریة في إتباع رأي مجلس الدولة من عدمه، وهو وبالتاّلي ف
  .ما یجعل الاستشارة  في هذه الحال لا تكون سوى استشارة بسیطة

من الدستور   119ولكن تجدر الإشارة هنا إلى الغموض الذي یعتري المادة    
فا یؤثّر في بین نصّها بالعربیّة ونصّها بالفرنسیة، إذ أنّ النّصین یحملان اختلا

فالنّص العربي باستعماله . معرفة ما إذا كان رأي مجلس الدولة مطابقا أم لا
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یجعل من هذا الرّأي رأیا مطابقا، أي أنّ  "بعد أخذ رأي مجلس الدولة" عبارة
الحكومة لا تكون فقط ملزمة باستشارة المجلس وإنّما هي ملزمة أیضا بالأخذ  

س، لكن في مقابل ذلك فإنّ النّص بالفرنسیة بالرّأي الّذي یتوصّل إلیه المجل
والتي تعني بعد رأي مجلس الدولة، وهو النّص "  après avis" استعمل عبارة 

الذي یعبّر عن حریة الحكومة في إتباع رأي المجلس من عدمه مع بقاء إلزامیة 
  .اللّجوء إلى الاستشارة كإجراء شكلي

ونیة، فإنّ الأمر یقتضي الأخذ وبالعودة إلى الأصل في النّصوص القان    
بالنّص العربي لا بالنّص المترجم وبذلك یكون مجلس الدولة في الجزائر قد سایر 
أغلب التّشریعات المقارنة التي تجعل من رأي مجلس الدولة رأیا مطابقا یفرض 

ولكن الواقع العملي غیر ذلك، إذ أنّ مجلس الدولة . على الحكومة الأخذ به
دم مطابقة مشروع قانون ما للقانون، فإنّ الحكومة نادرا جدا ما عندما یقرّر ع

تأخذ برأیه، وهو أمر یدلّ على شيء واحد هو عدم فعالیة الدّور الاستشاري 
  .لمجلس الدولة في الجزائر، بل وصوریته

  :    خاتمة                
في الجزائر، بعد أن تعرفنا على أهم ما یمیّز الدور الاستشاري لمجلس الدولة    

وأثبتنا صوریة الدور الذي یقوم به هذا الأخیر كمستشار للحكومة وما یتمیّز به 
من ضعف و قصور، سواء من حیث التشكیلة الممارسة  لهذا الدّور أو من حیث 
مجال ممارستها له، وحتى من حیث القیمة القانونیة لأراء المجلس ومدى إلزامیتها 

مجلس الدولة الجزائري كلّ التّشریعات المقارنة  للحكومة، وهي أمور خالف فیها
التي أخذت بنظام الازدواجیة القضائیة، وجعلت من الوظیفة الاستشاریة لمجلس 
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الدولة وظیفة ذات أهمیة وقیمة لا تقلّ عن أهمیة الوظیفة القضائیة، ومن أجل 
لإعادة  هذا كله ارتأینا في الأخیر أن نقدم بعض المقترحات التي رأیناها ضروریة

الاعتبار للدّور الاستشاري لمجلس الدولة في الجزائ، وتحسینه، وتفعیله،على 
الأقل حتى لا تظلّ هذه الوظیفة الهامّة جدا لحمایة الحقوق والحریات وتكریس 
دولة القانون مهمّشة من قبل المشرّع والمؤسّس الدستوري، ونرجو لو تؤخذ حقا 

     :دم التغاضي عنها، وهيبعین الاعتبار لأنّها أمور یفترض ع
ضرورة تمییز المشرع الجزائري بین الأعضاء المكلّفین بممارسة وظیفة   1-

الاستشارة والإفتاء داخل المجلس من الأعضاء الذین یكون على عاتقهم ممارسة 
مهمة القضاء والفصل في المنازعات، مثلما هو الأمر بالنسبة للتشریعات المقارنة 

مهمة الاستشارة إلى تشكیلة متخصّصة هیكلیĎا وبشریĎا ومستقلّة التي أنیطت فیها 
  .عضویĎا عن التّشكیلة المكلّفة بممارسة الاختصاص القضائي

لابدّ على المشرّع أن یعید النّظر في المجال الاستشاري لمجلس الدولة، إذ  - 2
ستشاریة أنّ حصر هذه المهمة في مشاریع القوانین یؤثّر على فعالیة الوظیفة الا

للمجلس ویضعفها، حتّى أنّه یمكن وصفها بأنّها وظیفة صوریّة، شكلیة، فارغة 
المحتوى، لذلك لابد على المشرع أن یعمل على توسیع المجال الاستشاري مثلما 
هو معمول به في أغلب التشریعات المقارنة الآخذة بنظام الازدواجیة القضائیة 

النّصوص القانونیة كما كان منصوص لیشمل بذلك مختلف ...) فرنسا، مصر،(
  .قبل عرضها على رقابة المجلس الدستوري ع .من ق 04علیه في المادة

إعادة النّظر في الطّبیعة القانونیة لاستشارة مجلس الدولة سواء من ناحیة  - 3
التّمییز بین الحالات الإلزامیة للّجوء إلى الاستشارة والحالات الاختیاریة، أو من 
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القانونیة للآراء الاستشاریة داخل المجلس، إذ لابد على المشرع أن  حیث القیمة
ینص صراحة في النّصوص القانونیة المنظّمة لمجلس الدّولة على إلزامیة إتباع 
آرائه على الأقل في المرحلة الأولى قبل عرضها على مجلس الوزراء حتى لا 

بین السّلطات ولا تفقد  تمسّ الطبیعة الإلزامیة لأراء مجلس الدولة بمبدأ الفصل
   .السّلطة التنّفیذیة استقلالیتها 

كانت هذه بعض المسائل والاقتراحات التي رأینا أنّه لابد منها لإضفاء الحیویة    
على النّشاط الاستشاري لمجلس الدولة في الجزائر، وتفعیل دوره هذا نظرا 

  .لأهمیته الكبیرة قانونیا، إداریا، وقضائیا
     :   الهوامش 
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